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  نوع تداولھا في السوق المحلیةتخویل وزارتي الدفاع والداخلیة صلاحیة ضبط الاموال المھربة والمم  :عنوان التشریع
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 استناد

 . الدستورمن المادة الثانیة والاربعین من ) أ(استنادا الى احكام الفقرة 
 :قرر مجلس قیادة الثورة ما یأتي

 ١المادة 

تسلیم القوى المسلحة  (١٩٩٦لسنة ) ١١١(قرار تعدیل قرار مجلس قیادة الثورة رقم  من ) ١(الغیت ھذه المادة بموجب المادة 
 :، واستبدلت بالنص الاتي١٧/١٢/٢٠٠٢ صادر بتاریخ ٢٦٥، رقمھ )وال المھربةصلاحیة ضبط الام

تخول وزارة الداخلیة وجھاز المخابرات ومدیریة الاستخبارات العسكریة العامة ومدیریة الامن العام والھیئة العامة للكمارك وقیادة 
ئیس الجمھوریة بصورة دائمة او وقتیة، صلاحیة ضبط قوات الحدود وشرطة الكمارك وافواج الطوارئ وایة جھة اخرى یقررھا ر
 .الاموال التي یراد تھریبھا والاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة

 :النص القدیم للمادة
تخول وزارتا الدفاع والداخلیة وجھاز المخابرات ومدیریة الاستخبارات العسكریة العامة ومدیریة الامن العامة والھیئة العامة 

 .كمارك والمنظمات الحزبیة صلاحیة ضبط الاموال التي یراد تھریبھا والاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیةلل

 ٢المادة 
الاسھم العائدة للقطاع الخاص في شركة المدنیة السیاحیة الى ایلاء  من قرار ) اولا(من ھذا البند بموجب البند ) ٢(الغیت الفقرة 
 : واستبدلت بالنص الاتي١٥/٦/١٩٩٨ صادر بتاریخ ٨٣، رقمھ ھیئة السیاحة

 
 : تشكل في كل محافظة لجنة من – ١
  نائب المحافظ رئیسا–أ 

  ممثلین عن وزارات الدفاع–ب 
 والمالیة والتجارة والصناعة والمعادن

 ن العامة اعضاءومدیریة الام
 :  تتولى اللجنة المھام الاتیة– ٢
 .  تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام البند اولا من ھذا القرار –ا 

 تقییم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان یتم تقییم الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممنوع حیازتھا قانونًا –ب 
 .  مع الجھات ذات العلاقة باسعار معقولة بالتنسیق

 تسلیم الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممنوع حیازتھا قانونًا المنصوص علیھا في ب من ھذه الفقرة الى دوائر لالدولة –ج 
 . والقطاع الاشتراكي المھنیة بھا بالقیمة المقدرة وتسلم اثمانھا 

لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك ذي الرقم ) اولا/١٩٥(ص علیھا في المادة المنصو) موظف الكمارك( یخول رئیس اللجنة صلاحیة -٣
١٩٨٤٫ 

من ھذا البند الاموال التي یتم ضبطھا من الجھات المخولة مصادرة الاموال المھربة ) ٢(و ) ١( تستثنى من احكام الفقرتین -٤
 . بھا وفق احكام ھذه التشریعاتبمقتضى قانون الكمارك وقرارات مجلس قیادة الثورة ذات العلاقة ویتم التصرف

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ):٢(النص القدیم للفقرة 
 : تتولى اللجنة المھام الآتیة-٢
 .من ھذا القرار) اولا( تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام البند –أ 

لتنسیق مع  تقییم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان یتم تقییم الاثار والتحف والمخطوطات بأسعار معقولة وبا–ب 
 .الجھات ذات العلاقة

 تسلیم الاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتعامل بھا وحسب اختصاصھا، –ج 
 .بالقیمة المقدرة وتسلم أثمانھا

الى وزارة التجارة بعد تقدیر قیمتھا بالتنسیق أعلاه ) ج( تسلیم الاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة من غیر ما ذكر في –د 
 .مع الوزارة المذكورة

 .١٩٨٦لسنة ) ٣٢( بیع الاموال المسموح بتداولھا بالمزایدة العلنیة وفق احكام قانون بیع وایجار اموال الدولة ذي الرقم -ھـ 
 .من ھذا القرار) خامسا( صرف المكافآت الى مستحقیھا وفق احكام البند –و 

 ٣مادة ال

بتسلیف تتولى تمویلھ، ویقوم الصندوق ) صندوق التسلیف لاغراض منح المكافآت( یؤسس في وزارة المالیة صندوق یسمى – ١
 . من ھذا القرار وذلك لاغراض صرف المكافآت) ثانیا(اللجان المنصوص علیھا في البند 

من ھذا القرار بالنسبة للمواد التي یتم اتلافھا من قبل ) خامسا( تتحمل وزارة المالیة مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام البند -٢
 .وزارة التجارة

 ٤المادة 
) ٥٠٠ ٠٠٠(من قانون الكمارك ) اولا/١٩٥(لمستوردة او المصدرة تھریبا المنصوص علیھا في المادة تكون قیمة البضائع ا

 .خمسین الف دینار، ویحال ما زادت قیمتھ على ذلك، على المحكمة المختصة) ٥٠ ٠٠٠(خمسمئة الف دینار بدلا من 

 ٥المادة 
ال موضوع جرائم التھریب والاموال الممنوع تداولھا في السوق  یمنح المخبرون والاشخاص الذین یقومون بالكشف عن الامو-١

 . ستین من المئة من قیمة الاموال المصادرة%) ٦٠(المحلیة وضبطھا، مكافأة بنسبة 
 : من ھذا البند على الوجھ الآتي) ١( یوزع مبلغ المكافأة المنصوص علیھ في الفقرة -٢
 . اربعین من المئة للمخبر%) ٤٠( نسبة –أ 

 . ستین من المائة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطھا%) ٦٠( نسبة –ب 
 .  في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال او ضبطھا كامل مبلغ المكافأة–ج 
خمس عشرة من %) ١٥(فأة بنسبة  تمنح الاجھزة الساندة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة، مكا– أ -٣

 . المئة من قیمة الاموال المصادرة
أعلاه جمیع الموظفین الذین یشتركون في اتمام اجراءات التصرف ) أ( یقصد بالاجھزة الساندة والمعاونة الوارد ذكرھا في –ب 

 الوزیر المختص الذي تتبعھ الجھة التي من ھذا البند ویتولى) ١(بالاموال المصادرة باستثناء الاشخاص الوارد ذكرھم في الفقرة 
 . تملك صلاحیة المصادرة اصدار التعلیمات لتحدید المقصودین بالاجھزة الساندة والمعاونة وضوابط توزیع المكافأة علیھم

عشرة من المئة من قیمة الاموال المصادرة وتسجل في حساب خاص لدى الجھة التي تملك صلاحیة %) ١٠( تخصص نسبة -٤
درة ویجري التصرف بالمبالغ المتجمعة لاغراض شراء وصیانة السیارات والاجھزة والمعدات اللازمة بمھمة مكافحة التھریب المصا

 . وتصرف بامر الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة للاغراض المذكورة حصرا
 . یرادا نھائیا لحساب الخزینة العامةخمس عشرة من المئة من قیمة الاموال المصادرة ا%) ١٥( تسجل نسبة -٥
 یخول وزیر المالیة صلاحیة اعادة النظر في النسب المنصوص علیھا في ھذا البند او اضافة جھات مستفیدة اخرى الى الجھات -٦

 .المذكورة فیھ بالتنسیق مع رئیس دیوان الرئاسة

 ٦المادة 

من ھذا القرار الى ) خامسا(من البند ) ١(ة المنصوص علیھا في الفقرة خمسین من المئة من مبلغ المكافأ%) ٥٠( تدفع نسبة -١
الاشخاص المشمولین بھ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ایام من تاریخ تقدیر قیمة الاموال من قبل الجھات المختصة، ویدفع المتبقي منھ 

 . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشھر او بعد حسم الدعوى ایھما اقرب
 .من ھذا القرار بعد حسم الدعوى) خامسا(من البند ) ٥ و٤ و٣(مبالغ المنصوص علیھا في الفقرات  تدفع ال-٢

 ٧المادة 

، ي شركة المدنیة السیاحیة الى ھیئة السیاحةایلاء الاسھم العائدة للقطاع الخاص ف من قرار ) ثانیا(الغیت ھذه الفقرة بموجب البند 
 .١٥/٦/١٩٩٨ صادر بتاریخ ٨٣رقمھ 
 .ملغاة

 :النص القدیم للفقرة
من ھذا ) ثانیا(من البند ) د/٢(لوزارة التجارة التصرف بالاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة والمسلمة الیھا وفق الفقرة 

 . طریق الاسواق المركزیة والجمعیات التعاونیة وجمعیات الموظفین التعاونیةالقرار باعادة تصدیرھا او بیعھا عن



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٨المادة 
تبت المحاكم في الدعاوى الكمركیة والدعاوى ذات العلاقة بالاموال الممنوع تداولھا في السوق المحلیة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة 

 .اشھر من تاریخ احالتھا علیھا

 ٩المادة 

 .٣٠/٨/١٩٩٥في ) ٨٠(جلس قیادة الثورة ذو الرقم یلغى قرار م

 ١٠المادة 
 . ینفذ ھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 صدام حسین 
 رئیس مجلس قیادة الثورة

  
  

 


